تم 


رجات بادا 898 ور 6 


ما له حكم الرفع 


مِنْ أَقَوَالٍ الصّحَابَة وتاي 


جمع وترتيب 
د . محمد بن مطر الزهراني 


الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


جمع وترتيب 
د . محمد بن مطر الزهراني 


الأستاذالمشارك بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


رع دار الخضيري للنشر والتوزيع4162اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدرشر 
الزهراني؛ محمد مطر 

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم . 

الضية الور 

5 ص 741١074‏ سم 

رقمك : عدن ادير جند 5 

أن المتسناية والانفون 

؟ الحديث ‏ مباحث عامة 

اداه 


دي ةم م 


رقم الإيداع: ١8/55.‏ 


ردمك : 53510-51558551 


دار الخضيرىص 


المدينة النبوية شارع الستين شمال الحرم 


هاتف : 87941491 - فاكس 2871411087 


ا حيتت 1 


اتخمد. لله والصلاة والكلام على رسول الل#:سيدنا 
كشن عبد الله وعلى اله أسنانه المدة توعد : 

فإنَ فنّ علوم الحديث بفنونه المختلفة من العلوم الي 
ابتكرت لخدمة سنة المصطفى يل » وذبٌ الكذب عنها . 

وقد بذل المّلف رحمهم الله جهودا عظيمة في حفظ 
السنة المطهّرة قولاً وعملاً » وقد تمل ذلك في الآني : 

. الحفظ التامّ لألفاظها وحروفها‎ - ١ 

. التثيّت في روايتها ونقلها‎ - ١ 

؟ - العلم والعمل بها . 

عت لمق ري 

ه - السنّعي الحادٌ لنشرها وتعليمها لجميع الأمّة حفظا 
للدّين وتبليغا للرسالة . 

وإنَّ ثما عن به علماء الحديث في علوم الحديث : صيغ 
أداء رواية الحديث النبويّ وطريقة نقله » وقد بلغ بهم 
التدقيق في ذلك أن فرّقوا بين قول الراوي : ,رحدضا», 
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المقدمة (5) 
وقوله : ,أخبرنا » » بل وبين قوله : رحذثنا , و رحدثني » 
و رأخبرنا »)و «أخبرني ». 

وما اعتنوا به في هذا المحال : مراتب وصيغ نقل 
المكسابة للرته وار قو امنيا افطل عند اللايين ابحو 
السعادات ابن الأثير ( ات 505 ه ) وذلك في مقدمة 
كتابه ,, جامع الأصول » فقال : مراتب الأخبار حمس : 

الأولى وهي أعلاها : أن يقول الصحابي : ,سمت 
رسول الله يد يقول كذا 75 أو حدثني بكذا,, أو أخبرني 
بكذا , » أو ,رشافهني بكذا ,2 وكذلك غير الصحابي نض 
الرواة عمّن رووا عنه » فهذا لا يتطرّق إليه احتمال » وهو 
الأصل في الرواية وتبليغ الأخبار . 

المرتبة الثانية : أن يقول الصحابي : , قال رسول الله 
اداج أذ معنو ان حزق كتدا وو كداتك عير 
ع 200 
رم 

المرتبة الثالئة : أن يقول الراوي : ,, أمر رسول الله يَلله 


المقدمة (8) 


بكذا ,, أو 0 نهى عن كذا » » فهذا يتطرق إليه احتمالاات 


أحدها : في سماعه . 

والقائق #دق الآمن + إذ رتها وى جنا يدن بأمر أمراء 
وضع أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إذا علم 
ققا أد الن رد للك 

والثالث : احتمال العموم والخصوص » حتى ظن قوم 
إِنَّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة 

المركئة الراففةء أن تيقول. الراوي::,أمرنا وكتدا» نهينا 
عن كذا , أوجب علينا كذا , أبيح لنا كذا , حُظر علينا كذاء 
من المسنة كذا , السّنة جارية بكذا ,» فهذا جميعه في حكم 
واحد » ويتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة الي تطرّقت إلى 
المرتبة الثالثة » واحتمال رابع : وهو الآمرء فإنه لا يُدرى 
أنه رسول الله ل أو غيره من العلماء » وذهب الأكثرون 
إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله » وأمر رسوله » لأنّه يريد 


به إثبات شرع وإقامة حجة ' 


المقدمة )50) 

المرتبة الخامسة : أن يقول الراوي : ,, كنا نفعل كذا »2 
وغرضه تعريف الشرع » فإنّ ظاهره يقتضي إن جميع 
الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي ييهْ على وجحه ظهر 
لبي يل ولم ينكره , لأنّ تعريف الحكم يقع به . 

فإن قال  :‏ كانوا يفعلون كذا,وأضافه إلى نمن 
رسول الله يله » فهو دليل على جواز الفعل لإنَّ ذكره في 
موز : اليد عن انها راقاماتفيله ارول أو سكت 
عليه دون ما 00 

وقد ضمّنت بحثي هذا الرتبتين : الرابعة والخامسة مما 
ذكره ابن الأثير رحمه الله » ثم أضفت إليها ما شاكلها 
من الصيغ الى تعد من المرفوع حكماً » فجاء الببحث في 
سيو واف تدفيف: نا ودة القدمة وعتيتها بد كر 
أهم النتائج الى توصّلت إليها في البحث . 


. ) 30-9٠0 / ١ ( : ملخصاً من مقدّمة جامع الأصول‎ )١( 


مسر 
2 
يي 


الغدمة 

والخمسة مباحث هي : 

المبحث الأوّل : قول الصحابي : ,ركنا نقول كذاي», 
أو نفعل كذا "7١‏ 

المبحث الثاني : قول الصحابي : , أمِرنا بكذا ي» أو 
ر نهينا عن كذا »2 أو ,, من السُنة كذا ». 

الملبحث الثالث : قول التابعي عند ذكر الصحابي : 
ريبلغ بهى. أو ريرفعه ,2 أو ,رفعه, أو , ينميه »2 أو 
رررواية ». 

الملبحث الرابع : ما وقف على الصحابي مما ليس 
للرأي فيه محال . 

الملبحث الخامس : تفسير الصحابي للقرآن . 

وختاما أسأل الله العلي القدير أن يتقبّل مني عملي 
هذا . وأن ينفعينٍ به و ينفع به إحواني من طلبة العلم , 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله . 

وكتبه في : 1079 /8/10١141١اه‏ 


محمد بن مطر الزهراني 
لك المدينة النيويّة حرسها الله 


المبتحث الأول (8/) 

المبحث الأول : 

قول الصحابي : ,كنا نقول كذا ,» أو , نفعل كذا », 
أو ,رنرى كذا ». 

أولاً : هذه الألفاظ غالباً ما ترد بإحدى الصياغتين 
التاليكين : 

أ - كنا نقول كذا أو نفعل كذاء أو كانوا يقولون أو 
يفعلون » أو كنا نرى كذا أو لا نرى بأساً بكذا ونحو ذلك » 
في حياة الب يل » أو في زمنه أو عصره أو وهو فينا أو بين 
أظهرنا ونحو ذلك . 

ب - كنا نقول أو نفعل أو نرى ... ولا يضيف ذلك 
الزن التي كو 77 . 

)١(‏ انظر معرفة علوم الحديث لحاكم : ( ص : ١١‏ )» الكفاية 


للخطيب : ( ص : 048 ) » مقدّمة جامع الأصول لابن الأثير : 
45/١9‏ )» علوم الحديث لابن الصلاح : ( ص : 13 ) . 


المبتحث الأول (9) 

ثانيا : من أمثلته : 

١‏ - ما رواه الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البحاري ١‏ ت 5ه" ه ) ء في ,ر صحيحه , عن سال بن 
أبي المعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
كنا إذا صعدنا كترنا »وذ نولا متي 7 

؟ - مارواه البحاري ؛ ومسلم بن الحججاج 
(ت ١5؟‏ ه ) في , صحيحيهما » عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما : , كنا نعزل على عهد رسول الله ول » . 

وف رواية : ,كنا نعزل والقرآن ينزل » ”" . 

7 - مارواهأبو داود نتعليمان بصت الاشقة 
(ت 775 ه ) في سئنه عن سالم بن عبد الله بن عمر 
01١‏ كتاب الجهاد » باب التسبيح إذا هبط وادياً ( الصحيح مع الفقح 


65 ح199#). 

هيه كتاب النكاح » باب العزل ( الصحيح مع الفتح 8 / 6.* ح 
07 »00086 ).ء وق صحيح مسلم : كتاب النكاح . باب 
حكم العزل ( 5 / ١١58-105١‏ ح85١-م؟١).‏ 


إن ابن عمر قال : كنا نقول ورسول الله يَهِ حي : أفضل 


أمّة الب َلك بعده أبو بكر , ثمّ عمر , ثمّ عثمان رضي الله 
000 
عنهم أجمعين » 
ولفظه في البخحاري : ,كنا نخيّر بين النّاس في زمن النجي 
3 زف 
رضي الله عنهم ,» . 
قالثاً : اختلف العلماء في الحديث الوارد بهذه الصيغة 


5 0 ع ع2 3 و 1 
ماله عاك الزن ام اريت اوداك على لوال 
الأول +- أنه مرفوع مطلما ؛ أضيف إلى زمن البي وي 


3 كات السناع اباب فق التسيل ::سض أب اذاوة اخ 
4 ). 

(1) فضائل الصحابة » باب فضل أبي بكر ( الصحيح مع الفتتح 7 / 
5 حهه5؟). 

59) انظر هذه الأقوال في : علوم الحديث لابن الصلاح ( ص: 47 ) » 
الكت لابن حجر ( ” / 5١6‏ ) » فتح المغيث للسخاوي ( ١‏ / 


.) ١٠ه‎ 


المبتحث الأول )١١|١‏ 
أم لم يضف . 

قال الحافظ ابن حجر : ,رهو الذي اعتمده الشيخان 
و سج حمسا ال نه اسار 0 

وقال أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم 
(ت ه.؛ ه) : .... إذا قاله الصحابي المعروف 
بالصحبة فهو حديث مسند - مرفوع - . وكل ذلك 
مخرج في المسانيد ند 

وقال أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي 
(ت5ل” ه ) : ,روظاهر استعمال كثير من المحدّثين » 
وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقاً سواء أضافه أو 
لم يضفه » وهذا قوي فإنّ الظاهر من قوله : كنا نفعل » أو 
كانوا يفعلون الاحتجاج به » وأنه فعل على وجه يحتجّ به , 


)262 النكت ( 57 / ١١ه).‏ 
(؟) معرفة علوم الحديث ( ص 7١:‏ ). 


المبعحث الأول )١1(‏ 
ولا يكون ذلك إلا في زمن البي يِدٌ ويبلغه 0 

قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(ت5.مه):روقد أطلق الحاكمفي ,علوم 
الحديث , '' الحكم برفعه ول يقيّده بإضافته إلى زمنه يل 
وكذا أطلقه الإمام فر الدين الرازي في ,, المحصول 3 2 
والسيف الآمدي في ,, الإحكام » ' » وقال أبو نصر 
الصبّاغ في كتاب , العدّة » : أنه ظاهر » ومثله و 
عائشة رضي الله عنها : كانت اليد لا تقطع في الشيء 
العافه ‏ 07 


الشاني :- التفريق بين ما يضيفه راويه إلى زممن 


(1) المجموع شرح المهذب 70/١‏ ). 
0 

(0) المحصول (5 / 1495 ). 

.)١1٠0/5( الإحكام‎ ):( 

() التقييد والإيضاح للعراقي ( ص : 57 ) . 


المبحث الأول )١5(‏ 
الب يله وما لم يضفه » فما أضيف إلى زمن النبي يل فهو 
مرفوع » وما لم يضف فهو موقوف . 

7؛ ه ) : ,رقول الصحابيّ : كنا نقول كذاء ونفعل 
5ن الفاظ كفي ونا :يفيك تكرار الها «القتول 
واستمرارهم عليه » فمتى أضاف ذلك إلى زمن الب ول 
على وجه كان يعلم به رسول الله يةِ فلا ينكره » وحب 
القضاء بكونه شرعا » وقام إقراره له مقام نطقه بالأمر 
به » ويبعد فيما كان يتكرّر قول الصحابة له وفعلهم إياه 
على عهد رسول الله يهِ أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم 
به ء ولا يجوز في صفة الصحابي أن يعلم إنكارا مسن 
البيّ يه في ذلك فلا يرويه , لأنّ الشرع والحجّة في 
إنكاره لا في فعلهم لما ينكره » ولا يمكن في صفته رواية 
الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو 
الشرع ؛ فوحب أن يكون المتكرّر في زمن الرسول يل مع 
إقراره قرعا ثانا لا قلناف.» : 


المبعحث الأول ( 5 )١‏ 
ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنا لا نرى بكراء الأرض بأسا حتى حدثنا رافع 
ابن خديج إِنّ النبي يَْدٌ نهى عن كراء الأرض , فكان ابن عمر 
7 5 ع 1 00 
يقول : لقد نهى ابن خديج عن أمر نافع لنا . 
فجمع ابن عمر بين ما كانوا عليه من فعل الاستكراء 
وبين حديث رافع بن خحديج » عن النبي يي في النهي 
00 
عنة ... ي ٠.‏ 
ثم قال رحمه الله : , ومتى جاءت رواية عن الصّحابة 
بأنهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا » ولم يكن في الرواية 
ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن النبي يه » لم يكن 


"89 ح‎ 77/80١: انظر : صحيح الإمام البخاري مع الفقح‎ )١( 
كتاب الحرث والمزارعة » باب ما كان من أصحاب‎ ) 7844 - 
لبي يخ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر . وصحيح مسلم‎ 
ءغ٠١8 ح‎ ) ١١15 / * ( » كتاب البيوع » باب كراء الأرض‎ 
.)8 

3( الكفاية للخطيب +١صغ4ؤه-هؤه).‏ 


المبتحث الأول )١6(‏ 
(0) 
-ححجحة , 
كنا نقول كذا , إن لم يضفه إلى زمان رسول الله ود فهو 
3 000 م 
من قبيل الموقوف » 
83 ه ) : ,روإذا قال الصحابيّ : كنا نفعل كذا على 
عهد رسول الله يلد فهو .منزلة المسند إلى رسول الله يله » . 
ثم قال في ردّه على الذين قالوا : أنه ليس .منزلة المسند : 


ما كانوا يقدمون على شيء من أمور الدين والبي يي بين 


(2 


. المصدر نفسه في الموضع نفسه‎ )١( 

5 علو لخديف "ورهن :10 وب ؤقة علل رمي اله ت ريه مدا 
القول فقال : ... لأنّ ظاهر ذلك مشعر بإنّ رسول الله يك اطلع 
على ذلك وقرّرهم عليه » وتقريره أحد وجوه السئن المرفوعة . 


المبعحث الأول )١5(‏ 

أظهرهم إلا عن أمره وإذنه فصار قوهم : كنا نفعل كذا ف 

زمان النبيّ يه ممنزلة المسند » لهذا الفظاهر ء والظاهر 

61-- 

حجة , 
وقد ذكر مثل ذلك بحروفه الحافظ أبو إسحاق إبراهيم 

ابن علي الشيرازي (ات 477 ه ) في كتابه , التبصرة في 

6 

أصول الفقه » . 

1/1 ها ): وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه 

والأصول : إن لم يضفه إلى زمن رسول الله يكو فليس 

رفوع بل هو موقوف , وإن أضافه فقال : كنا نفعل في 

حياة النبي ين أو في زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو نحو 


(1) قواطع الأدلة في أصول الفقه( ص : 8565 -855 ) » رسالة 
دكتوراه مطبوعة على الآلة . 
9؟) ص : 5308 . طبعة دار الفكر بدمشق . 


المبتحث الأول (/ا١)‏ 
إن إذا فعل في زمنه يك فالظاهر اطلاعه عليه » وتقريره 
أنه لا ابوذللت سرف و 

وقال الحافظ ابن حجر (ات 6١‏ ه): رومثال 
المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً أن يقول الصحابي : 
كنا نقول على عهد رسول الله يه كذا » فله حكم ما لو 
قال : قال رسول الله يله » فهو مرفوع سواء كان ما 
سمعه منه أو عنه بواسطة ...»ء ثم قال : ر ومثال المرفوع 
من التتقرير حكماً : أن يخبر الصحابيّ أنهم كانوا يفعلون 
في زمان الب و كذا » فإنه يكون له حكم الرّفع من 
حهة أذ الظّاهر اطّلاعه يِ على ذلك » لتوفر دواعيهم 
على سؤاله عن أمور دينهم . ولإذّ ذلك زمان نزول 
الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا 
وهو غير ممنوع الفعل » وقد استدل جابر وأبو سعيد 
الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا 


.) 70/1١ ( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


المبعحث الأول )1١8(‏ 
يفعلونه والقرآن ينزل » ولو كان ثما ينهى عنه لنهى عنه 
1 اين 

وذهب إلى كونه مرفوعاً يحتجّ به الحافظ محمّد بن 
أحمد الفتوحي الحنبلي ( ت 977 ه ) فقال : , إن حكم 
ذلك ضكو قوق الستعابن #ثقال,رسول داكا دي 

الثالف جه أنه سن قبل المزقبوك طلقا أضيك أو: م 
يضف إلى زمنه يد وقد جزم بهذا القول الحافظ أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ١‏ ت 717١‏ ه ) فيما رواه عنه 
تلميذه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمّد بن غالب الخوارزمي 
البرقانيّ (رت 47٠‏ ه)”” . 

قالالسيوطي (ت 4١١‏ ه):روهو بعيد 


)١‏ نزهة النظر ( ص : 7ه - 4ه ) » وحديثا حابر وأبي سعيد سبق 
تخريجهما . 

0) انظر : شرح الكوكب المنير ( ؟ / 484 ) . 

*) انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ( ص : ”1 ) » مقدّمة 
النووي لشرح صحيح مسلم ( 3٠١/١‏ ) . 


الرابع :- التفصيل فيما جاء بهذه الصيغة وأضيف إلى 
زمن البيّ ولك » بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا 
فيكون مرفوعاً أو يخفى فيكون موقوفاً ' 2 . 

قآل ابعر القامر ايتفسور ين تعد التممفاى السب 
(ت84: ه ): , ... وإذا قال الصحابي : كانوا 
يفعلون كذا ... » فإن أضافه إلى عصر الرسول يه وكان 
مما لا يخفى مئله : حمل على إقرار الرسول هَلِهٌ وصار 
شرعاً » و إن كان مثله يخفى ؛ فإن تكرّر منهم وكثر حمل 
على إقراره ؛ لأنّ الأغلي فين كدر متهم انهلا فتن 
عليه » كما روي عن أبسي سعيد المندري 6ه أنه قال : 
ركنا نخرج صدقة الفطر في زمان رسول الله ييه صاعاً من بر 


. طبعة مكتبة الكوثر‎ ») 7٠١5 /١ ( تدريب الراوي‎ )١( 


6 انظر النكت لابن حجر ( 5١/7‏ ) » طبعة المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية . 


المبتحث الأول ),5٠(‏ 
انافاع مو شن اوشاع سو قود" القنييت 3 
قال : ,«, وعلى هذا إذا أخر ج جع الراوي الرواية مخرج التككثي 
بأن قال : كانوا يفعلون كذا . حملت الرواية على علمه 
وإقرازط غناك لقو ل .شرع :وإن ره قن لفل “العكقير 
كقوله : فعلوا كذا. فهو محتمل » ولا ينبت شرع 
0000-5 

قال الحافظ النووي عند ذكر الخلاف في هذه الصيغة: 
برقال أبو إسحاق الشيرازي في « اللمع , : إن كان ذلك 
مما لا بخفى في العادة كان كما لو رآه البي يلو ولم ينكره. 
فيكون مرفوعا ؛ وإن جاز حفاؤه عليه يك لم يكن مرفوعا 


01 ووه الشارف وتاي ال كتفت بابير كاء الطتر ضاها مق 
طعام ( الصحيح مع الفتح 07 / ”1١‏ ح ١5.5‏ )» ورواه مسلم 
في كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير ( ؟ / لالا5 ح ١7‏ ) . 

(؟) قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص : 517 ) , رسالة دكتوراه 


مصوّرة بتحقيق د. عبد الله بان حافظ الحكمي . 


الببحث الأول د 

كقول بعض الأنصار : كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل . فهذا 

لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنه يفعل 
3 


000 00 
سرا فيخفى » 8 


ا خامس :- إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل 
على الرفع » وإلا فموقوف ؛ قال الحافظ ابن حجر : 
8 ىس (5) 
حكاه القرطبي » . 


6 مقدّمة المجموع شرح المهذب ( 70١/١‏ )ء وينظر : اللمع 
(ص:١50-١7).‏ 
وحديث : كنا نجامع فنكسل ... الخ » رواه الإمام أحمد في المسند 
(ه/١١١).ء‏ والضصياني في الكبلبير ( 75/5 اح 
0ه )ء وذكره الهيشمي في المجحمع ( 717/١‏ ) بسياق فيه 
قصّة بين عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما » ثمّ قال : « رواه 
أحمد والطبرانيّ في « الكبير » » ورحال أحمد ثقات إلا إن ابن 
ساق عدلس وهو ققه ب : 
قلت : إطلاق التوثيق لابن إسحاق في غير السير والمغازي فيه 
نظر » والله تعالى أعلم . 

8 الكت 3 امات 


الفهارس (1؟) 

تذبيهات : 

هذة التريجاك :د كرهنا الشافط ان ختهر يق قاب 
النتكت على كتاب ابن الصلاح 0 

وجعلها الحافظ السحاوي ١١ت‏ ”107 ه ) ف , فتح 
المغيث » ”' أقوالاً في حكم الحديث الوارد بهذه الصّيغة, 
وأتبعتها .ما يشاكلها من التنبيهات : 

الأول : 

قول الصحابي : ,كنا نرى كذا»؛ ينقدح فيها من 
الاحتمال أكثر مما ينقدح ف قوله : ,كنا نقول أو نفعل ,: 
لاسن الر اف سووشعسةة قن كن عيضا نأو الام 

الثاني : 

قوله : ,ركان يقال كذا » . 

قال الحافظ المنذري : ,, احتلفوا هل يلتحق بالمرفوع 
اال قراف ا قال قر و ميو ررم احا غتافه إل 
)١(‏ انظر 5١‏ /لازه -م١اه).‏ 
0) انظر .)١١8/5١ ١‏ 


الببحث الأول (*؟) 
زمن البي وَل يكون مرفوعا » . 

قال الحافظ ابن حجر : 

: ومما يؤيّد إن حكمها الرفع مطلقاً ما رواه النسائي 
من حديث عبد الرحمن بن عوف ذه قال : ,, كان يقال : 
صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر,” "» إن ابن 
ماجه رواه "اده الذي أخرحه منه النسائي بلفظ : 
قال رسول الله يك ... ,» فدل على أنها عندهم من 


لا يمختص جميع ما تقدم بلإثبات » بل يله ياتحق به النفي 
كقوهم : ,ركانوا لا يفعلون كذا ,. ومنه قول عائشة رضي 


)١(‏ “ف كتاب الصيام ء, باب قوله : الصائم في السفر كالمفطر ف 
الحضر ( ؛ / ١6“‏ ح 75784 ). 

ف كتاب الصيام » باب ما جاء في الإفطار ف السفر ( ١‏ / “اه حَ 
5 )ء وهوني النسائي أيضا ف الموضع السابق برقم 
١785 235545(‏ ). 


المبتحث الأول (5؟) 
الله عنها : ,, كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه , ”2 . 

الوا 2 

قال الحافظ السخاوي : ,روكلٌ ماأوردناهمن 
الخلاف حيث لم يكن في القصّة اطلاعه يك » أما إذا كان 
فيها اطلاعه كقول ابن عمر : ,ركنا نقول ورسول الله ل 
حي : أفضل هذه الأمّة بعد نبيها أبو بكر . وعمر. وعثمان 2 
ويسمع ذلك رسول الله يك فلا يبكره , "2 فحكمه الرّفع 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 475/9 ح 81١78‏ ) كتشاب 
الحدود - باب من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم . 
وهو في الصحيحين بلفظ : «لم تكن تقطع يد السارق في أدنى 
من حَحَفَةٍ أو ترْس » كلاهما ذو ممن . 
انظر الصحيح مع الفتح ( 457/1١1‏ ح 50797 ) كتاب الحدود 
- باب قوله تعالى : © والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... © 
وصحيح مسلم في الحدود - باب حدّ السرقة ونصابها (” / 
ا ل ا 

(؟) هذا وما بعده لم يذكره ابن حجر في التنبيهات السابقة فليتبّه . 

(5) رواه الطبراني في الكبير ( 5١85/15‏ ح5١١١)‏ وهوفي 


(8؟) 


ذكر أنو عيه ابل داكو بق ,عرف عليوم اللدييةم 


عزن كك يق نيزي عن اللغيرة نين تلنهة اقزال و كان 
03 ا عٍِ 3 حك 
أصحاب رسول الله 5 يقرعون بابه بالأظافير » . 


ثم عقب عليه بقوله : ,, هذا حديث يتوهّمه من ليس 


الصحيح بدون قوله : ويسمع ذلك رسول الله وله ... 

6١‏ فتح المغيث ١53/1١‏ )»ء وقد سبق إلى القول بهذا الإجماع 
الحافظ زين الدّين العراقيّ في شرح التبصرة ( ١7/8 / ١‏ ) . 

(؟) ورواه - من حديث المغيرة بن شعبة - الحافظ البيهقي في المداحل 
ص: ١ل"‏ ح ١155‏ ). 
وأخرحه البخاري ف ,« الأدب المفرد » من حديث أس بن مالك : 
( ص :7078 ح0٠8١٠‏ ) طبعة المكتبة الأثريّة بباكستان تصوير 
من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي . 


المبتحث الأول (55) 
الضجانة قاذ وال شه 000 

نقل كلام الحاكم هذا الحافظ ابن الصّلاح في ,, علوم 
الحديث » ثمّ عقب عليه فقال : ,, بل هو مرفوع ؛ وهو 
بأن يكون مرفوعاً أحرى » لكونه أحرى باطلاعه يك : 
والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع » ولعله أراد 
أل ليس يتيك لفظا 6 يال هو عؤقوف لفظا »و كدلنك 
سائر ما سبق موقوف لفظا . وإنّما جعلناه مرفوعا من 
جف انل وا لو 

وقد فسّر الحافظ ابن حجر كلام ابن الصلاح - 
الأخير - فقال : ,روقد حقّق المصنف - ابن الصّلاح - 
المناط فيه جما حاصله : إنّ له جهتين : جهة الفعل وهو 
صادر من الصحابة فيكون موقوفاً » وجهة التقرير وهي 
مضافة إلى البىّ يك من حيث إِنَّ فائدة قرع بابه أنه يعلم 


.) ١9 ص١ انظر : معرفة علوم الحديث‎ )١١( 
. ) 45 : (؟) ملخص بتصرف يسير من علوم الحديث ( ص‎ 


المبتحث الأول (/ا؟ ) 
أنه قرع » ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكاره 
ذلك على فاعله , التقرير على ذلك الفعل » فيكون 


السادس : 

قال الحافظ السيوطي ((ت 4١١‏ ه ) بعد كلامه 
على حديث المغيرة في القرع بالأظافر الآنف. 
الذكر : « ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث الي فيها 
ذكر صفة البيّ و ونحو ذلك »7 . 

السابع : 

قال الحافظ العراقي : , إذا قال التابعي : كنا نفعل كذا 
فليس رفوع قطعاً . وهل هو موقوف ؟ لا يخلو إما أن 
يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا » فإن لم يضفه إلى زمنهم 
فليس .موقوف أيضاً بل هو مقطوع » وإن أضافه إلى 


.) ه١9/‎ 5 ( انظر : النكت لابن حجر‎ )١( 
. طبعة مكتبة الكوثر‎ » ) 7٠١7/0١ ( (؟) تدريب الراوي‎ 


المبتحث الأول (58) 
زمنهم فيحتمل أن فتال + اتش موفوف أن مره 
اطّلاعهم على ذلك وتقريرهم » ويحتمل أن يقال : ليس 
فر قوف أيضا لان ريع الضحاب قد لا نص ابه 


0000-0 وا كام 000 
بخلاف تقرير البي ييه فإنه أحد وجوه السنن » 0 


.) 54 : ص١ التقييد والإايضاح‎ )١( 


المببحث الثاني (9؟) 


الملبحث الثاني : 

قول الصحابي : « أُمرنا بكذا ». أو , نهينا عن كذا ,, 
أو ررمن ال كنا 55 

أولاً :- وقع الخلاف في حكم الحديث الوارد بهذه 
الصيغة كما وقع الخلاف في الى قبلها . 

ومحصّل الأقوال فيها قولان مشهوران لأهل العلم ”2 : 

الأول : إِنّ الحديث الوارد بهذه الصيغة له حكم الرفع 
وبهذا قال جماهير العلماء من المحثين والفقهاء وغيرهم . 

والثاني : إِنّ له حكم الوقف . 

ثانياً :- من أمثلة ذلك : 

١‏ - مارواه البحاري في كتاب الصلاة » باب 

وجوب الصلاة في الثياب ؛ ومسلم في صلاة العيدين » 


ه١‎ : عن هذه المسألة راجع : الكفاية للخطيب البغداديّ ( ص‎ )1١ 
علوم الحديث لابن الصلاح ( ص : 45 ) » تدريب‎ » ) 555 - 
) 1١١7/1١ ( فتح المغيث للسخاويّ‎ » ) ٠١8/1١ ( الراوي‎ 


وغيرها . 


المبتحث الثاني اث 


باب ذكر إباحة نخروج النساء في العيدين إلى الصّلاة من 
حديث أمّ عطيّة : , أُمِرنا أن نخرج إلى العيدين العواتق 
وذوات الخدور ». 

؟ - مارواه البخاري في الجنائز » باب اتباع النساء 
الجنائز » ومسلم في الجنائز » باب نهي النساء عن اتباع 
الجنائز » من حديث أُمّ عطيّة - أيضاً - : , نهينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم علينا » . 

؟ - ما رواه البعاري في الحجّ ؛ باب الجمع بين 
الصّلاتين بعرفة من طريق الزهريّ عن سالم بن عبد الله بن 
عمر : ب إن الحجّاج بن يوسف سأل عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه كيف يصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم : إن 
كنت تريد السئة فهجّر بالصلاة يوم عرفة , فقال عبد الله بن 
عمر صدق ... الحديث » . 

كالثاً :- فيما يأتي أقوال أهل العلم في حكم الحديث 
الوارد بهذه الصيغة : 


البتحث الثاني (51) 


- 


الحاكم النيسابوري (.ت 1.5 ه ) : «قول الصحابي 
المعروف بالصحبة : أيرنا أن نفعل كذا , أو نهينا عن كذا 
وكذا » وكنا نؤمر بكذا » وكنا ننهى عن كذا ... » وقول 
الضحانق ايض + من الستة كدان وأكياة هنا كركاف إذا 
قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند - 
مرفوع - ء وكلّ ذلك مخرّج في المسانيد »”" . 

وككال وين السمدر قت اععير ا علقي إن افجيول 
الصحابيّ : من السنة كذا حديث مسند - مرفوع عن 

قال الخطيب البغدادي ات "1 ه ) : ,ر باب في 
حكم قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا » أو من 
السنة كذا » هل يجب حمله على أمر الرسول يل ونهيه أو 
يحوز كونه أمرا ونهياً له ولغيره 2 ”© 
)١(‏ معرفة علوم الحديث ( ص 1:1 >”” ). 


. ) //8ه”‎ ١ ( كتاب الجنائز‎ )١( 
.)6098- ه١‎ : انظر الكفاية ( ص‎ )9( 


المبتحث الثاني (؟" ) 
ثْمّ ساق رحمه الله بأسانيده الأمثلة الآتية : 
١‏ - عن أنس بن مالك ذه قال : ,, أمرنا - أو قال : 


1 : 00( 
نهينا - ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم , . 


»2 
لباخ ,» 2 . 


اجا عن اعبق الله بين مسعود قال رفن السنة الغسل 
إضره 
يوم الجمعة / : 


1 رواه الإمام أحمد في المسند ( 8 / ١١‏ ). وهو في الصحيحين 
00007 

(؟) رواه البخاري في البيوع - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة » 
( الصحيح مع الفتح 5 / ”الا ح 5١5١‏ ). 
ورواه مسلم في البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للباد 
١١57/7‏ ح 7١‏ )ء وقد جاء مصرّحاً فيه بالرفع في الكتابين 
في مواضع أخرى منهما . 

(46 رواة أب تداؤة لالس فق لمعه اماع95 موانن 
اق تخنية اق الس :535/3 


المبتحث الثاني (9"9) 


ثم قال : ,, قال أكثر أهل العلم : يحب الوقف في ذلا 
0 ل ل 


يعو ذلياك حر انول ل 7 "7 ونوا شرل اد له الك 


والدليل على ذلك أن الصحابيّ إذا قال : أمرنا بكذا 
فإنما يقصد الاحتجاج لإنبات شرع . وتحليل ونحريم , 


)١(‏ أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاحتمال وغيره من الاحتمالات 
الأخرى ال ذكرها أصحاب هذا القول » فقال رحمه الله في 
النتكت 5٠١ /7١‏ ) : «ر وأحييب بأنّ هذه الاحتمالات بعيدة , 
لأنّ أمر الكتاب ظاهر للكلّ فلا يختصّ .معرفته واحد دون غيره » 
وعلى تقدير التترّل فهو مرفوع . أن الصحابيَ وغيره إنما تلقوه 
عن البي يل » وأمر الأمّة لا بمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون 
أنفسهم » وبعض الأئمّة إن أراد الصحابة فبعيد ؛ لأنّ قوله ليس 
بححّة على غيره منهم » وإن أراد الخلفاء فكذلك , لأنّ الصحابيّ 
في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام » فيجب حمله على من صدر 
عنه الشرع . وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد ؛ لأنّ قوله: 


أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر لا حصوص الأمر باتباع القياس. 


المبتحث الثاني (55) 
مكل عن كله امشروعا وق تك اله لا ني بار 
ا قن بوره ارسي ناركن ولاك اضر 
عن الل ورسولة وي بل أن قال #برذواذا كات كذلك 1 
يجزأن يقول الصحابيّ : أمرنا بكذا ‏ أو نهيدا عن كذا 
ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين » وهو يريد أمر 
غير الرسول وي » . 

ثم قال : , وهذه الدلالة بعينها توحب حمل قوله : من 
السئة كذا على أنها سنة الرسول وَل » . 

ثم قال : « فإن قيل : هل تفصلون بين قول الصحابي 
ذلك في زمن البي يكدٌ وبين قوله ذلك بعد وفاته ؟ قيل : 
9 نا له تررق انمد فطل يان لل 77 

* - وقال أبو عمر ابن عبد البرّ عقب قول سالم بن 


عبد الله بن عمر للحجاج : ,إن كنت تريد السنة فهجّر 


. الكفاية ص : ١ه - 041 ) ملخصا‎ )١( 


المبتحث الثاني (68”) 


5 55 00 1 
بالصلاة يوم عرفة ... » الحديث ‏ :,«وهذاالحديث 


يدحل عندهم في المسند لقوله فيه : ,, إن كنت تريد السنة 1 
لا يختلفون في ذلك » لأنه إذا أطلق الصاحب كت ال 
فالمراد سنة رسول الله يخ » وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم 
تضف إلى صاحبها كقوهم : ,رسنة العمرين » وما أشبه 
ذلك () 

4 - وقال أبو اللظفر منصور بن محمّد السمعاني 
(ت 84 ه): ... فإن قال الصحابيّ : أمِرنا بكذا » 
أو نهينا عن كذا » أو من السنة كذا يكون مسنداً ويكون 
ححة :وفان اس يكن دين غيم أن الصسواق 
وق عم نو من الا تركوة سيدا ولذ ركتون سي 


)١١‏ رواه البحاري في الحجّ - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة 


( الصحيح مع الفتح ” / ١ه‏ ح .)1١557‏ 
(؟) ‏ بحريد التمهيد (ص : .)١4١‏ 


المبتحث الثاني ! اد 
ات 4.0“ ه) من أصحاب أبي حنيفة » فهم يقولون : 
قد تطلق السئة ويراد بها سنة البىّ يِه وقد تطلق ويراد بها 
ماقيو اواك فوديلان: 

الأول : قول علي ذف : ,, جلد رسول الله كلد في الخمر 
لح اس 00 يه أربعين , 


تن 
والثاني , قوله َيه , رعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


سه 
الراشدين من بعدي ,» 


ثم أجحاب على أدلّتهم يما معناه : إِنّ علياً ذا ضهن أراد 
بالسنة سنة النبيّ يه » لأنَ الزيادة عن الأربعين كانت 


)0( وانظر : شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ( ١١5 / ١‏ ) . 

(؟) رواه مسلم في الحدود - باب حد الخمر ( ”* / ١١708‏ ح 38 ) 

)0 رواه الإمام أحمد في المسند ( 4 / ١7‏ )» وأبو داود في السنة - 
باب لزوم السنة ( © / ٠١‏ ح 5709 ). 


المببحث الثاني (/ا(” ) 
برعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ». فهي سد 
مقيّدة منسوبة إلى أبي بكر وعمر » وكلامنا في السنة 
مطلقاً ”"' » ولعلٌ المراد ما أخيروكم من سني . 

ثم قال : , وأما دليلنا فنقول : قول الصحابيّ في الأمر 
والنهي : أمرنا بكذا » أو هيا عن كذا مطلقا يرجع إلى 
البي كله والآن الأضكل أنه الآمر والناهي في الشرائع 
11ظ إذا كان الصحابي قال هذافي حياة البي وَل , 
وعلى هذا قول أنس ذه : ,, أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة , '"'» وهذا لو قال الصحابي : ,, رُخْص لنا أن 


: 5 1 57 58 إفة 
نفعل كذا , ينصرف إلى الى يي بالاتفاق . 


(1) انظر : قواطع الأدلة ( ص : 45 ) » التبصرة في أصول الفقه 
للشيرازي ( ص : 357 ) . 

(؟) رواه البحاري في الأذان - باب الأذان مثنى مثنى ( الصحيح مع 
الفتح 6١/5‏ ح 50656708 ) . ورواه مسلم فْ الصلاة - 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ( ١‏ / 585 ح 7 ) . 

() قال في المسودة ( ص : 514 ) : « وقال أبو الوفاء علي بن عقيل 


المبتحث الثاني (8" ) 

فكذلك قول الصحابيّ : من السنة كذا . فمطلق 
السئة منصرف إلى سنة النبي يك » ولهذا يقال : كتاب الله 
تعالى وسنة النيّ و » وإذا قيل : الكتاب والسنة فإنما 
يفنو قفن النسسةا كه لبي لاه ولكن الشبة مني الطزيق: 
المتبعة لأهل الدين » والطريقة المتبعة لأهل الدين هي 
المشروعة في الدين » والمشروع في الدين إنما يكون من الله 


زات ١ه‏ ه ) : لا خلاف أنه لو قال قائل : أرخص أو رخصص 
ف كذا لرجع إلى البي يله » كذلك إذا قيل : أمرنا ونهينا لكن 
هذا في المسألة بعد هذه » . 

وقال أبو إسحاق في التبصرة في أصول الفقه ( ص : 77١‏ » طبعة 
دار الفكر ) : ,ر إن إطلاق الأمر والنهي والسنة يرجع إلى رسول 
الله يل » والدليل عليه إن أنسا كان يقول : « أمر بلال أن يشفع 
الأذان ... الحديث 2 )2 لم يقل له أحد : من الامن يذتك ؟فدل 
على إِنّ إطلاق الأمر يقتضي ما ذكرناه , ولأنّه لا حلاف أنه لو 
قال : أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله يه » فكذلك 
إذا قال : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا , ولا فرق بينهما » . 


المبحث الثانى (9") 
تعالى أو رسوله يك فأما من غير | لله ورسوله فلا » . 

تقال رووايضا قإن غرض لمعا دنن .هذا التول 
أن يعلمنا الشرع أو يفيدنا الحكم » فيجب حمل ذلك على 
من يصدر الشرع منه دون الأثمّة والولاة » لان أمرهم غير 
مؤثر في الشرع » وهذا راجع إلى الدليل الذي قدمناه 
ل ل لذ ا 

وقال رحمه الله في موضع آحر : ,روأما مذهب 
الشافعي إن مطلق السنة سنة رسول الله يلو » وإضافتها 
إلى غيره مجاز لاقتدائه فيها بسنة النبي وله » فوجب أن 
يحمل الإطلاق على حقيقته دون محازم 7" . 

وقال ابن الأثير : «وأما قوله : من السنة كذا » والسنة 
جارية بكذا » فالظاهر أنه لا يريد إلا سئة رسول الله يلد 5 


ومن يجب اتباعه دون غيره ثمن لا بحب طاعته » ولا فرق 


00 انظر : قواطع الأدلة في أصول الفقه ( ص : ١م‏ - 56ل ). 
(؟) المصدر نفسه (ص : 55-898ه ). 


المبتحث الثاني )4٠(‏ 
أن يقول الصحابيٌ ذلك في حياة رسول الله ولك » أو بعد 
00( 

ه - قال الحافظ أبوعمرو بن الصلاح 
1 ه ) : ,رقول الصحابيّ : أمرنا بكذا . أو نهينا 
عن كذا من نوع المسند المرفوع عند أصحاب الحديث 
وهو قول أكثر أهب العلم » وحالف في ذلك فريق منهم 
أبو بكر الإسماعيلي 0 

ثم قال : , والأول هو الصحيح لأنّ مطلقى ذلك 
ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي » وهو رسول !الله 
ييه » وهكذا قول الصحابي” : من السنة كذا فالأصح "" 


.)15 - 914/1١ ( مقدّمة جامع الأصول‎ )١( 

6 قال الحافظ ابن حجر في النكت ( ”5 / 570 ) : ( من الفريق 
المذكور أبو الحسن الكرحي من الحنفية 0 

2 قال الحافظ ابن حجر في التككت 555/37١‏ ): ررومقابل 
الأصح حلاف الصيرفّ من الشافعيّة والكرحي والرازي من الحنفية 


وابن حزم الظاهري » . 


المبتحث الثاني )51١(‏ 
أنه مسند مرفوع لأنّ الظاهر أنه لا يريد به إلا سئة رسول 
ابن عونا عبسب تناع + و كدلك فول اتش كله ان ف 
بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, » وسائر ما جانس 
ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله 6 


ِ 000 
أو بعدذه , 


5 - قال الحافظ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف 
النوويّ (ت 575 ه ) : , إذا قال الصحابي : أمِرنا 
بكذا » أو نهينا عن كذا, أو من السنة كذاء أو مضت 
السنة بكذا ونحو ذلك فكله مرفوع إلى رسول الله يك على 


المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون » 


5-0 5 6 00 
ثم قال : « وقيل : موقوف ,» 


وهذا إشارة إلى ما ذهب إليه أبو بكر إسماعيل بن 


. ) 45 : انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ( ص‎ )١( 
مقدّمة المجموع‎ » ) 7١ / ١ ( (؟) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي‎ 
.)597/1١( شرح المهذذب‎ 


المبتحث الثاني (؟4) 
5 بلق ِ 
إبراهيم الإسماعيلى (ت 51١‏ ه) اء وأبو بكر 
الصيرقٌ رت 8.0" ه ) »ء وأبو الحسن الكرحي 
0 
١ت‏ 8٠.٠:51ه‏ ) : 
+ - قال أبو حفص عمر بن رسلان البلقيي 
وه ِ 
سئة نيينا كما روي عن عمرو بن الععاض في عذة أم 
0 0 5 
الولد ”© » وقوله : أصبت السئة كما جاء بإسناد صحّحه 


0 0 ْ 
الدارقطئ ف « سننه » عن عقبة بن عامر في المسح على 


(4)0 انظر : شرح التبصرة والتذكرة للعراقيّ ( .)1١١7-1١175 / ١‏ 

(1) انظر : قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص 8750594 ). 

499 محاسن الاصطلاح المطبوع بحاشية علوم الحديث لابن الصلاح 
و 2 

(4) رواه أبو داود في سننه - كتاب الطّلاق - باب في عدّة أمّ الولد 
(؟/١‏ طلا ح 388 ). 

)5( كات الناينارة سدباب الإخضة ل الدع عزن اللفين 0 
5 ح١١).‏ 


المبتحث العاذ ("5) 


3 سي 
لنفين - وإن كان فيه علّة تبّه عليها الدارقطيٌ في 
إبلك 


وقللة ‏ - » وقوله : سنة أبي القاسم » كما في حديث 
سس (5 

ابن عباس في متعة الحجّ " ' . فهذه الألفاظ في حكم قوله: 

من السنة ... » وبعضها أقرب من بعض » وأقربها للرفع : 

سة ابن القاميم حو زليه + له تلثبيوا غلينا ضلة ينا + ويل 

للع أضيت السة .. 


ثم قال : « ونظير حديث : أمر بلال حديث عائشة 


(0 


ً 8 د ) 
رضي الله عنها : فكنا نؤمر بقضاء الصوم ... » 


)١(‏ انظر : العلل ( 1١١١ / ١‏ س ١48‏ مسند عمر بن الخطاب ضله. 
(؟) رواه البخاري في الحجّ - باب ف فمن تمع بالعمرة إلى الحح 4 
( الصحيح مع الفتح “ / 7ه ح ١1588‏ ). ورواه مسلم في 
الحجّ - باب جواز العمرة في أشهر الحجّ ( 905/7 ح4١٠؟)‏ 
وف البخاري في الحج - باب التمتع والقران والإفراد عن علي طفد 
قال : ,رهما كنت لأدع سنة الي وله لأحد » . ( الصحيح مع 
الفتح * / 47١‏ ح ١577‏ )ء ونحوه عن ابن عباس ح ١551‏ . 
659 رواه مسلم في الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 


المبتحث الثاني 6:54 

تنبيهات : 

وأحتم هذا المبحث بتنبيهات ذكرها الحافظ ابن حجر 
وغيره » وهي كالتتمة والتكميل هذا البحث : 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر : برلا اختتصاص لذلك 
تون انون دمن بلععيق معاها 111 قتال21 امن 
فلان بكذا أو نهي فلان عن كذا » أو أُمِر أو نهي بلا إضافة 
وكذا مثل قول عائشة رضي الله عنها : كنا نؤمر بقضاء 
الصّوم ... الحديث »7 » وأما إذا قال الصحابيّ : أوجب 
علينا كذا أو حُرّم علينا كذا أو أبيح لنا كذا » فهو مرفوع , 
و3 الاصوالات المقتية نايدا قو جر :0 

؟ - إذا قال الصحابئّ : أمرنا رسول الله يدِ بكذا , 
أو سمعته يأمر بكذا ء فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء 


دون الصلاة ( 5١8 / ١‏ ح 595). 
)01١‏ الكت ١5/؟١7ه).‏ 
)1١(‏ المصدر نفسه . 


المبتحث الثاني 
/ 4 

الاحتمال المتقدم . 

قال الحافظ زين الدين العراقي ( ات 86١5‏ ه ) : 0 
أعلم فيه خلافا إلا ما حكاه ابن الصباغ - أبو نصر 
عبد السيّد بن محمد ت /الا؛ ه - ف , العدّة » عن داود 
الظاهري وبعض المتكلمين » أن لا يكون ذلك حجة حتى 

1 إف4 

ينقل لنا لفظه » وهذا ضعيف مردود , . 

قال ابن حجر : ,وأجيب بإن الظاهر من حال 
للتلبيس عنه بنقل ما يوجب سامعه اعتقاد الأمر والنهي 
ف 
فيما ليس هو بأمر ولا نهي » 

- إذا أضاف الصحابى السّنة إلى البى يلك فمقتضى 


. المصدر نفسه‎ )١١( 
.) ١١7/1١ ( شرح التبصرة والتذكرة‎ 2)١( 
: الكت د 17م‎ 8 


المبتحث الثاني (85) 
كلام الجمهور أنه يكون مرفوعا قطعاً ”' . 

: - قال في الكوكب المنير : « وقول الصحابي : أمر 
الب يل » أو أمرنا رسول الله بكذا , أو نهى الي و عن 
كذاء أو رخص لنا في كذا » وقوله : جرت السنة أو مضت 
السئة بكذا » أو كنا نفعل كذا . أو نقول كذا أو نرى كذا 
على عهد رسول الله يدِ ونحو ذلك حجَة » 

قال الشارح : , يعي إِنَّ حكم ذلك حكم قول 
الصحابيّ : قال النبيّ يد لكنه في الدلالة دون ذلك 
العال الو ةن أ عت يمي لس انر درك اي در 
أو نهياً » لكن الظاهر أنه لم يصرّح بنقل الأمر إلا بعد 
جزمه بوجود حقيقته » ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة 
وهم أهلها فلا تخفى عليهم » فعلى هذا يكون حجة وهو 
الصحيح وعليه جماهير العلماء » وخمالف في ذلك بعض 
المتكلمين كالصيرق » والباقلانيّ » وأبي بكر الرازي » 


.) المصدر نفسه ( 5 / 5ه‎ )١9 


الفبتحث الثاني (/اة) 


والكرحي » وإمام الحرمين 0 

ه - قال ابن الأثير : , أما إذا قال : أبيح » وأوجب 2 
أل لطن قرف تق انيد أله كرت تماد لقان ابي 32 
لأنّ الإيججاب والإباحة والحظر إلى النبي يلهِ دون غيره 
بخلااف ا 

5 - قال الحافظ العراقيّ : ,, فإذا قال التابعيّ : أِرنا 
بكذا . أو نهينا عن كذا » فجزم ابن الصباغ في « العذة في 
أصون لفقي امموه ل عبد كر لاز وى اميمصت 
فيه احتمالين من غير ترحيح هل يكون موقوفاً أو مرفوعا 


14 إفرة 
مرساذ ؟ 0 00 


)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير ( ؟” / 48 - 4850 ) » والمسودة 
١ص‏ :5314؟). 

(5) مقدّمة جامع الأصول ( 54/١‏ ). 

(9) التقييد والإيضاح ( ص : 4ه ) . 


المبتحث الثالث (548) 


المبحث الثالث : 
قول التابعي عن الصحابي : بر يرفع الحديث ؛ ويدميهة ) 


8 إل 
ويبلغ به وروايةه . 


: من أمثلته‎ - ١ 

أ- مارواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس ذه : 
بر الشفاء في ثلاث : شرطة محجم , ولعقة عسل . وكية لنار , 
: 5 7 فم 
وأنهى أمتي عن الكي . رفع الحديث » . 

ب - ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 


8 ) 
دنه يبلغ به : « الئاس تبع لقريش » . 
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)1١(‏ عن هذا النوع انظر : الكفاية للخطيب ( ص : 585 ) ؛ علوم 
الحديث لابن الصلاح ( ص : 45 ) » فتح المغيث ( ١44 / ١‏ ) 

9؟) رواه البخاريّ في الطب - باب الشفاء في ثلاث ( الصحيح مع 
الفقح ١55/5١‏ ح 88.6 ) » ورواه الإمام أحمد في المسند 
د تك 

وه رواه البخاري في الباب الأول من كتاب المناقب ( الصحيح مع 
الفتح 5 / ٠؟ه‏ ح 565 ). 


لبتحث الثانك (589) 


ج - وبه عن أبي هريرة ذه رواية : , تقاتلون قوما 
ع 00 
صغار الأعين ... الحديث . 
د - ما رواه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
يِه : ,, كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمسى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة » قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه 
: 00( 
ينمي ذلك » . 
؟ - صيغ هذا النوع هي : يرفع الحديث , رفعه, 
سن 7 ع 8 
شيل يلغ به ».روايةا. اراق الستحتاري " * #بيستده أو بيائزه 
© - ماهو السبب الحامل للراوي للعدول إلى هذه 
الصيغة بدلا من التصريح ؟ 
للعلماء في الإحابة عدّة أقوال : 


)١(‏ رواه البخحاري في الجهاد - باب قتال النرك ( الصحيح مع الفتح 
نا اك الم ع 

)١(‏ رواه البخاري في الأذان - باب وضع اليمنى على اليسرى 
( الصحيح مع الفتح ؟ / 7١5‏ ح51.0لا ). 

(90) انظر : فتح المغيث ( 1١414 /0١‏ ). 


المبتحث الثالث (٠هة)‏ 

الأول : قال المنذري عبد العظيم بن عبد القوي 
وت 555 ه ) : ,يشبه أن يكون التابعيّ مع تحققه بن 
الصحابي رفع الحديث إلى البي يلد شك في الصيغة بعينهاء 
فلما لم يمكنه الحزم .مما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع 
0 

الثاني : قال الحافظ ابن حجر : , ويحتمل أن يكون 
من صنع ذلك صنعه طلباً للتخفيف وإيثاراً للاخعتصار , 
ويحتمل أيضا أن يكون شلك في ثبوت ذلك عن النبئ 6 
فلم يحرم بلفظ : قال رسول الله يه كذا وكذاء بل كنى 
١‏ 

الثالث : قال الحافظ السحاوي : « ويحتمل أن يكون 
اللوهرورعا سين كن ١)‏ ازوف امسن ب 
)١(‏ . انظر : النكت لابن حجر ( ” / لاله ) . 


9؟١)‏ المصدر نفسه . 
6 فتح المغيث ( .)١15 -1١44/1١‏ 


1 3 2 


رابع + قال اكافظة: المسوط ‏ راو اما نلعيس 
إن كات مرفوعا فلم لا يقولون فيه::قال زسول الله ل؟ 
فجوابه : أنهم تركوا الحزم بذلك تورّعاً واحتياطاً » ومن 
هذا قول أبي قلابة عن أنس : من السنة إذا تزوّج البكر 
على القبب أقام عندها سبعاً . ”'' قال أبو قلابة : لو شعت 
لقلت : إن أنسا رفعه إلى النيّ يه » أي : لو قلت لم 
أكذب ء لأنّ قوله : من السنة هذا معناه » لكن إيراده 


9 س ع 02 


)١١‏ رواه البحاري في النكاح - باب إذا تزوّج الثيب على البكر 
( الصحيح مع الفتح 5١4/94‏ ح 55١4‏ ) . ورواه مسلم ف 
الرضاع - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف (7/ ٠١81‏ ح 45) » وفيه : قال خالد - 
الراوي عن أبي قلابة - : ولو قلت : أنه رفعه لصدقت ». ولكنه 
زلف 


.) 5١١ 5٠١9 /١ ١ تدريب الراوي‎ )١١ 


المبتحث الثالث - 865 

؛ - حكم الحديث المروي بهذه الصيغة : 

أخرج المخنطيب بإسناده إلى الأثرم أحمد بن محمّد بن 
هانئ الطائيّ ( ت 71١‏ ه ) قال : « قيل لأبي عبد الله 
أحمد بن حنبل ( ات 0١‏ هه ) : فإذا قال : يرفع الحديث 
فهو عن النِي يله ؟ قال : فأي شيء ؟! » 

ثم قال الخطيب : , كل هذه الألفاظ كناية عن رفع 
الصحابي الحديث » وروايته إياه عن رسول الله يِه , ولا 
يختلف أهل العلم إن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح 
ووقعه قيو ءلم وسحرف القبو لتر ال 

وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح بعد أن ذكر هذه 
الصيغ : ,, فكلّ ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي 
الحديث إلى رسول الله يد » وحكم ذلك عند أهل العلم 
حكم المرفوع صريحاً , . "ا 


.) الكفاية رص : 85مه, لالمه‎ )١( 
.) 4" : علوم الحديث (ص‎ 23 


المبعحث الثاليك (9ه) 


وقال الحافظ محى الدين النووي (:ت5ا5 ه ) : 
... وأما إذا قال التابعي عند ذكر الصحابي : يرفعه أو 


يبلغ به أو رواية » فكله مرفوع متصل بلا حلاف » 7 
قال الحافظ ابن حجر : , ويلحق بقولي : ,رحكماً , ما 
ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه 
يي كقول التابعي عن الصحابي : يرفع الحديث أو يرويه أو 
يدميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه » وقد يقتصرون على 
القول مع حذف القائل ويريدون به النبي ولو كقول ابن 
سيرين عن أبي هريرة 5ه : قال : قال : , تفاتلون قوما 
,.. الحديث »» وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح حاص 
بأهل البصرة » . 


4 

.) 7١/١ ( مقدمة شرح صحيح الإمام مسلم‎ )١( 

(؟) نزهة النظر ( ص : 4ه ) . وكلام الخطيب في الكفاية ( ص : 
)» لكنه عزاه لموسى بن هارون الحمال (ت 5957 ه) 
حدك قال ند أ أورزة عل مق الأساايث. كلهااغن أهل البصييزة 
وصلها عن ابن سيرين عن أبي هريرة » قال : « قال موسى : إذا 


المبعحث الثالث (84) 


في 


تعمة : 

قال الحافظ النووي : « وأما إذا قال التابعي : من 
السئة كذا » فالصحيح أنه موقوف . وقال بعض أصحابنا 
الشافعيين : أنه مرفوع مرسل . 

أما إذا قال التابعيّ : كانوا يفعلون » فلا يدل على فعل 
جميع الأمّة » بل على بعض الأمة » فلا حجّة فيه إلا أن 


000 9 1 


قال حماد بن زيد وأهل البصرة : قال » قال » فهو مرفوع » قلت 
للبرقاني : أحاديث ابن سيرين خاصة . فقال : كذا تحسب »ء 
قلت : ويحقق قول موسى هذا ما أخبرناه ابن الفضل - ثم ساق 
بإسناده إلى ابن سيرين - قال : كل شيء حدّثت عن أبي هريرة 
فهو مرفوع » . 

)١(‏ 2 مقدمة شرح صحيح الإمام مسلم ( ”١ / ١‏ ) . وجامع الأصول 
(55/1)» ومقدّمة المجموع شرح المهذّب (١/50)ء‏ 
وانظر : التقييد والإيضاح ( ص : 5ه ) . 


الم ث |أثاليث / 66 ( 
العراقي (ات 605 ه ) : ,روإن يقل هذه الألفاظ - 
: ا ه0010 
يرفعه , يبلغ به » رواية ونحو ذلك - تابعي2 » فهو مرسل 
- أي : مرفوع مرسل - » فإذا قال التابعي : من السنة 
كذا » فهل هو موقوف متصل أو مرفوع مرسل كالذي 
قبله فيه وجهان لأصحاب الشافعى » مثاله ما رواه البيهقى 
من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : «السنة تكبير 
الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل 
5 
الخطبة تسع تكبيرات » ١‏ 7 
ثمّ قال : , والفرق بينه وبين الذي قبله إِنَّ قوله : يرفع 
الحديث تصريح بالرفع » وأما قوله : من السنة فكثيرا ما 
يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين » ويترحح ذلك إذا قاله 
التابعي بخلاف ما إذا قال الصحابي » فإنّ الظاهر أن مراده 


)١(‏ يعينٍ : عندما يقول تابع التابعي عند ذكر التابعي : يرفع ». ينميه 
ونحو ذلك . 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي 7 / 559 ) . 


ف الثاليث (5ه) 


3 


)١( : 0 5‏ يوسي 50 س 3 
سنة البي وَل » . ثم قال : « وإذا قال التابعي أمرنا 
بكذا ونحوه » فهل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا ؟ فيه 
الاحتمالين» وجزم ابن الصباغ في « العدّة » بأنه مرسل . 
وحكى فيما إذا قال ذلك معي نم السسي كل يكون 


فق 


علي بن المديي : إذا قال سعيد : مضت السنة ... 
0# ”) 
المرسل أيضا » . 


24١‏ شرح التبصرة والتذكرة ( ١757/0١‏ )» وانظر : التقييد 
والإيضاح رص : ٠5‏ ) . 

١؟)‏ شرح التبصرة والتذكرة ( ١89-1819 /1١‏ ). 

.)١545 7/1١ ( فتح المغيث‎ 9 


فبتحث انثانك (لاه ) 


ثم قال : , أما إذا جاء عن التابعىّ : كنا نفعل فليس 
ممرفوع قطعا ولا .كموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة » بل 
مقطوع . فإن أضافه احتمل الوقف إن الظاهر اطلاعهم 

1 5 00( 
على ذلك وتقريرهم له » ويحتمل عدمه , . 

ؤكال: فق :الكو كي البين »3 وقول التابعي : أمرنا 
ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كذا كقول الصحابيّ ذلك 
حجة 2 . 

قال الشارح : ,أي : في الاحتجاج به عند أصحابنا 
الشيخ تقي الدين في قوله : كانوا يفعلون كذا وقال : ليس 
بحجّة لأنه قد يعبى من أدركه كقول إبراهيم النخعي” : 


1 : 0 ب دك 
كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود , . 


. ) )ء التقيبد والإيضاح ( ص : 4ه‎ ١407/0١ ( المصدر نفسه‎ )١( 
: المسودة ص‎ » ) 45١0 / ” ( (؟) انظر : شرح الكوكب المئير‎ 


.) 550-55 


المبعحث الرابيع (8ه) 

المبحث الرايع : 

تاوقك عن الفيسان عا سن لازا ال 

أولاً : يراد يبما ليس للرأي فيه محال الأمور الآتية : 

أ- الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق , 
وقصص الأنبياء ونحو ذلك . 

ب - الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم » والفتن ) 
واللعيق يه فيه اجلدة والنان.: 

ج - الإخبار عن عمل يحصل به واب مخصوص » أو 
عقاب مخصوص . 

ثانياً : من أمثلته : 


امنا أكسزيسةه ابو عية الل الماك فق عرف 


)١(‏ انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ( ص : 7١5-15١‏ ) النوع 
السادس » شرح التبصرة والتذكرة ( ١9/1١‏ )» النكت لابن 
حجر (508//7 ) » فتح لمغيث للسخاوي ( )١58/1١‏ 


وغيرها . 


/ ١ رك‎ 


00( ب | 


قال : , من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمّد 
0. 
؟ - ما رواه البخاري عن أبي هريرة ذه أنه كان 


يقول : ,شر الطعام الوليمة » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 


ب ديه 
الله ورسوله 507 


) ٠٠٠١٠ ح‎ 937 / ٠١ ( ورواه الطبراني في الكبير‎ » 5١ : ص‎ )١( 
والبزار في مسنده ( كشف الأستار للهيدنميّ ؟ / 1147 ح‎ 
رواه الطبراني‎ « : ) ١١4 / 5 ( وقال الهيئمي في المجمع‎ ) ١61 
. » في الكبير والأوسط والبزار » ورجال الكبير والبزار ثقات‎ 

(؟) كتاب النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
( الصحيح مع الفقتح 14/ 44” ح 5١707‏ ) قال ابن حجر : 
« وأوّل هذا الحديث موقوف . ولكن آخره يقتضي رفعه . ذكر 
ذلك ابن بطال , قال : ومثله حديث أبي الشعثاء : « إن أبا هريرة 
أبصر رحلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال : أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم ». قال : ومثل هذا لا يكون رأياً » ولهذا أدخله 
الأئمة في مسانيدهم » . 


المبتحث الرايع )6٠١(‏ 
+ - ما رواه مسلم عن أبي هريرة 5ه قال وقد رأى 

١) ١ عِِ‎ 

أبا القاسم يَيْمٌ » 0 


( 


ياسر ذه قال : ,, من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 


7 : 00 
ابا القاسم 2 . 


)4 كتاب المساحد - باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن 45/1١9‏ ح8ه؟). 

(؟) كتاب الصوم - باب قوله يله : ,« إذا رأيتم المحلال فصوموا » 
( الصحيح مع الفتح 5 / ١١9‏ )» وقالابن حجر : « وقد 
وصله أبو داود والتزمذي وابن خحزيمة وابن حبان والحاكم من 
طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار 
... الحديث )2 . 


)51( 


المبتحث الرابع 

ل 

ذهب الجماهير من المْحدّثين والفقهاء والأصوليين إلى 
أنه مرفوع . وهذه أهمٌ أقوالهم في ذلك : 

:) قال أبو عبد الله الحاكم رت 1.50 ه‎ - ١ 

النوع السادس من معرفة علوم الحديث هو معرفة 
الأسانيد الى لا يذكر سندها عن رسول الله و » ثم ذكر 
أمثلة لذلك وهي : 

أ- ذكر بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : ,كنا نتمضمض من اللبن ولا نتوضّأ 
نه 1 

ب - وبإسناده إلى أنس بن مالك قال : ,ركان يقال في 
أيام العشر بكلّ يوم ألف يوم . ويوم عرفة عشرة آلاف , , 
01١‏ تنبيه : لم أتعرّض ف هذا البحث لمسألة قول الصحابيّ فيما للرأي 

فيه بحال وهل هو حجّة أم لا ؟ لأنه لا يدل في موضوع هذا 


البحث الذي خصّص لا له حكم الرفع وقول الصحابي فيما 
للرأي فيه بحال بالاتفاق أنه موقوف غير مرفوع » والله الموفق . 


المبتحث الرايع )1١1(‏ 
قال : يعبئ في الفضل . 

ج - وبسنده أيضاً إلى عبد الله بن مسعود 5ه قال : 
رمن أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد يله » . 

ثمّ قال رحمه الله : ,, هذا باب كبير يطول ذكره 
بالأسانيتففح :ذللة:هانذ كر نان وأشياه اذ كرثاه إذا 
قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند وكل 
ذلك مرج في 0-١‏ 0 

7 مومه أن كن ا فيك الا رع الدتعيديين أب 
هريرة : 

أ - ,رشر الطعام طعام الوليمة ... الحديث ». 

ب - وحديث : ,رأما هذا فقد عصى أبا القاسم وله » 
يع الخارج من المسجد بعد الأذان قال : , ولا يختلفون 


و بع ٍ 1 
نهذ اواك نيعا كدان رو 


.) ””> 1: معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 
31873 التمهين‎ '. 89 


لمحت الرايع ب _ ,ب ---_-سسبببيبي ( 01335 ) 


؟ - قال أبو حفص عمر بن رسلان سراج الدين 
البلقيئ ( ت ٠١5‏ ه ) : , ... وأما حديثه في صيام يوم 
الشك » وحديث أبي هريرة في الخارج من المسجد بعد 
الأذان ونسبة كلّ منهما إلى أنه عصى أبا القاسمء 
فالأقزبي أنهاليس غرزفوح' بكواق إخالة الانم على ما ظهر 
من القواعد ,» 3 

: - قال الحافظ ابن حجر ( ات 6 ه ) :رمم 
يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي 
فاعله إلى الكفر أو العصيان كقول ابن مسعود : ,« من أتسى 
عرافا أو ساحرا أو كاهداً فصدّقه فقد كفر بما أنزل على 
محمد يله ٠.‏ و كقول أبي هريرة : ,, ومن ل يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله ,» وقوله في الخنارج من المسجد بعد 
الأذان : ,, أما هذا فقد عصى أبا القاسم يله »» وقول 
عمار بن ياسر : « من صام اليوم الذي يشلك فيه فقد عصى 


0 محاسن الاصطلاح ( ص : 300 ). 


المببحث الرايع (55) 
أبا القاسم يك ''', فهذا ظاهره إن له حكم الرفع, 
ويحتمل أن يكون موقوفاً لحواز إحالة الاثم على ما ظهر 
من القواعد » والأول أظهر » بل حكى ابن عبد البر 
الإجماع على أنه مسند » وبذلك جزم الحاكم في ,, علوم 
الفعييك "ور لايم تخد لدبي السيرارق ذا 
الول 0 ذه 

فاك وال لضا نون ونال ال شويع مرج اندو ل حكها 
لا تصريحاً أن يقول الصحابيّ الذي لم يأخذ عن 
الإسرائيليات ما لا بحال للاجتهاد فيه » ولا تعلق له ببيان 
لغة أو شرح غريب ». كالإخبار عن الأمور الماضية كبدء 
الخلق وأخبار الأنبياء» أو الآنية كالملاحم والفتن وأحوال 
يوم القيامة » وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب 


. سبق تخريج هذه الروايات فيما مضى‎ )١ 
. ؟) سبقت الإشارة إلى قوليهما فيما مضى‎ 
النكت ١595/5ه-١ 58ه).‎ 5 


البتحث الرايع (56) 
مخصوص أو عقاب مخصوص » وإنما كان له حكم الرفع 
لأنّ إخباره بذلك يقتضى غخيرا له » وما لا محال للاجتهاد 
فيه يقتضى موقفا للقائل به » ولا موقف للصحابة إلا النبي 
الاحتراز عن القسم الثاني » وإذا كان كذلك فله حكم ما 
لو قال : قال رسول الله يهو » فهو مرفوع سواء كان مما 
١ 3‏ 
جمعه منه أو عنه بواسطة ,» ون 
كت 0 5 ع 5 020 
التتقصي الملوضوع لما في الموطأً من المرفوع » 
ااحاذيث ذكرها مالك اق لوطا موقوفة متها ختديق 


ىن 
عذده 


. نزهة النظر : ( ص”"ه ) » طبعة المكتبة العلميّة بالمدينة‎ )١( 
(؟) طبع باسم «رجحريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو‎ 


المبتحث الرايع (15ا) 
5-0 5 00 5 0 
سهل بن حثمة في صلاة المخوف »؛ وصرح في 
7 5 ا 0 
رر التمهيد » بأنه لا يقال من جهة الرأي ثم قال : 
(ت 15454 ه ): وقد يحكي الصحابي قولا يوقفه على 
نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون 
الصحابيّ قاله إلا بتوقيف . كحديث أبي صالح السمان 
عن أبي هريرة أنه قال : ,, نساء كاسيات عاريات مائلات 
9) 0 . 9 1 : 5 
فيلات , © فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة 
المسكك 2 


. ) 73١١5 : انظر تحريد التمهيد ( ص‎ )١١ 

)2 وكذلك صرح في التجريد ( ص : 3١5‏ ) . 

(5) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً في صحيحه - كتاب 
اللباس والزينة - باب النساء الكاسيات العاريات ١58٠١ / ١‏ 
ح 175 )» ورواه أحمد مرفوعاً أيضاً في المسند ( ؟ / 5ه*), 
ورواه مالك موقوفا في الموطأ - كتاب صلاة الخوف ( ١88 / ١‏ 
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المبتحث الرايع ( /ا 5 ) 


ثم قال السحاوي : , وقال ابن العربي في « القبس 8 
إذا قال الصحابي قو ا لتقفيه افوا ناه مسرا 
على المسند إلى الب يك » ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه 
“كالمستك ب الع 

وهو الظلّاهر من احتجاج الشافعيّ رحمه الله في الجديد 
بقول عائشة : ,رفرضت الصلاة ركعتين ركعتين خدف 
أعطاه حكم المرفوع لكونه ثما لا حال للرأي فيه » . 

نم قال : , إذا علم هذا فقد ألحق ابن العربي 
بالصنخارة بق 3للق دما ع عن التابعين أيضنا متنا لهال 
للاجتهاد فيه على أنه يكون في حكم المرفوع , وادّعى أنه 
للد اد 

- قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقيّ ( ت 6٠5‏ ه ) : ,رما جاء عن صحابيّ موقوفاً 


.)1١8٠0 / ١ ( انظر : كتاب الأمّ‎ )1١( 
.)١١9-1١1544 / 1١ ( انظر : فتح المغيث‎ )5( 


المببحث الرايع (4ا) 
عليه ومثله لا يقال من قبل الرأي حكمه حكم المرفوع ‏ 
كما ان الاماء فقول الدنن ف لصون "قال 
إذا قال الصحابيّ قولاً ليس للاجتهاد فيه بحال فهو محمول 
فى السماع تحسينا للظنّ ونا 

ثم قال : « وما قاله في ,, الحصول , موحود ثٍ كلام 
غير واحد من الأئمّة كأبي عمر ابن عبد البر وغيره » وقد 
أدحل في كتابه ,« التقصي » عدّة أحاديث ذكرها مالك في 
الموطأ موقوفة مع إِنَّ موضوع الكتاب لما في الموطأ من 
00 
وناةة الخوقوي وقال قد الممؤيص هادا اسرينيك 
موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك » 
كال نسل أرقا هن حو روي 2 


/ - قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي رحمه الله في 


. )ء طبعة جامعة الإمام بالرياض‎ 54/5١/50: انظر‎ )١( 
.)١40- 1١9 / ١ ( شرح التبصرة والتذكرة‎ )١ 


المببحث الرايع (59) 
مسألة قول الصحابيّ الموقوف عليه : ,لما حالتان : الأولى 
أن يكون مما لا بحال للرأي فيه » الثانية : أن يكون مماله 
فيه بحال . فإن كان ما لا محال للرأي فيه فهو في حكم 
المرفوع كما تقرر في علم الحديث », فيقدم على القياس 
ويخصٌ به النصّ إن لم يعرف الصحابيّ بالأخذ عن 


7 00( 
الإسرائيليات ووه )) . 


.)١ 5 : مذكرة أصول الفقه ( ص‎ )١١ 


المبتحث التخامس 70٠‏ ) 

المبحث الخامس : 

هل تفسير الصحابي للقرآن من قبيل المسند المرفوع أم 
هو موقوف ؟ 

خض التتعانة على ذا السوان اق قولى لل 

الأون عرق كاة عا هد ف سيب الترزو لع أن ابتار 
عن نزول آية بذلك فهو مسند مرفوع . وما سوى ذلك 
فهو موقوف على الصحابي . 

الثاني : يضاف إلى سبب النزول ما كان مما لا مجال 
للاحتهاد فيه كالاخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق 
وقصص الأنبياء ونحو ذلك » أو عن الأمور الآتية 
كالملاحم والفتن وصفة الحنة والنار » أو الإخبار عن عمل 
يحصلبه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص » فيكون هذا 
كله مرفوعاً » وما سواه من تفسير آية تتعلق بحكم شرعي 


)١(‏ للمزيد يراجع : النكت لابن ححر ( ؟ / .*ه - 558 ). فتح 
المغيث لللسخاوي ( .)١54- 1١147 /١‏ 


البتحث التخامس (١1/ا)‏ 
يحتمل أن يكون استفاد ذلك من الب يةِ أو من القواعد 
الشرعيّة العامة » أو تفسير مفرد نقله عن اللسان خاصّة ع 
فهذا لا يجحزم برفعه . 

وفيما يأتي أقوال الأئمّة في هذه المسألة : 

١‏ - قال الحافظ ابن الصّلاح : ,ما قيل من إن 
تفسيير الصحابي حديث مسند » فإنما ذلك في تفسير 
يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابيً أو نحو ذلك » ثم 
قال : فأما سائر تفاسير الصحابة الى لا تشتمل على 
إضافة شيء إلى رسول الله د فمعدودة في الموقوفات , 
والله أعلم» . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ته تقي الدين ابن 
تيمية (١ت‏ 78 ه ) : , وقد تنازع العلماء في قول 
الصاحب : نزلت هذه الآية في كذا » هل يجري بجرى 
لمشيل كما يذكر السيت الذي "تزليت لأحلة + أن سر 


000 


.) علوم الحديث : ( صه15-1‎ )١( 


المبتحث التخامس (7/1ض) 
بحرى التفسير منه الذي ليس بمسند . فالبحاري يدحله في 
المسند » وغيره لا يدخله في المسند » وأكثر المسانيد على 
هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره » بخلاف ما ذكر 
نه لش غعقية الأيةاع فإنينيا كلهم بدتعلرة متل تدا في 
0 

اع نال ار ف تسن عه اللا قورت 
0غ ه ) : ,رومن الموقوف الذي يستدل به على 
أحاديف كيرة ما تحدثناه أحند.سن كامل القاطئ > ثم 
ذكر بإسناده إلى أبي هريرة 5ه - في قول الله عرّ وجل : 
لوَاحَبَشرِ # قال أبو هريرة : تلقاهم جهنم يوم القيامة 
فتلفحهم لفحة فلا تيرك لحما على عظم إلا وضعت على 
العر افيه ب 

قال : ,, هذا وأشباهه من الموقوفات تعد ف تفسير 


الصحابىٌ » فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند » فإنما 


.) 710/1١ ( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


افبتحث التخامس ( */او ) 
ولوق فرو ها لومي ذاه كنع أعيرها لوحي الله 
الصفار - ثم ذكر بإسناده إلى محمّد بن المنكدر - عن 
جابر قال : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها 
في قبلها جاء الولد أحول , فأنزل الله عر وجل ف نسَاوكم 
3 الآيقم.: 

قال الحاكم :"هذا لكديت وأشبافه مسيدة عن 
آخرها وليست .مموقوفة ؛ فإن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتتريل تحبر عن بان القدرات اننا تولك اوركذا أل 
كذا فأنه حديث مسند - مرفوع -/ . ”© 
* - قال الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 


اش توس شيا عل زديك مدان الأنشه النتك + 


)١(‏ الآية ( 7١‏ ) من سورة البقرة » والحديث رواه الإمام مسلم ف 
النكاح - باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها 
(ل/مم. د ح17١١).‏ 


.) 50١-1١9 : معرفة علوم الحديث / النوع الخامس ( ص‎ )١( 


المبتحث التخامس, (4/ا) 
,... فهذا يتومّم موقوفا لأنه لا ذكر فيه للبيّ ‏ ؛ وليس 
وفوف 6 وإتتاهو سين لأن السحائ الذي شاد 
الوحي إذا أخخبر عن آية أنها نزلت في كذا وكذا كان 
ا 

ه - قال الحافظ ابن حجر : , أطلق الحاكم النقل عن 
البحاريّ ومسلم أن تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي 


20 
والتدريل حديث مسنك , 


.) 5575 - 59١ / ١ ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
/ ١ ( : عزا ذلك إليهما في عدّة مواضع من مستدركه , منها‎ )1( 
كتاب الإبمان ) عقب حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى:‎ 
فقال ها وللأرض التيا طوعا أو كرهاً # الحديث »؛ قال‎ 
, الحاكم : رر هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه‎ 
من‎ ١77/1١ ( وتفسير الصحابيّ عندهما مسند » . وكذلك في‎ 
أطيعوا الله وأطيعوا‎  : كتاب العلم ) عقب حديث جابر‎ 
الرسول وأولي الأمر منكم # الحديث » قال : ررهذا حديث‎ 
/ ١ ( صحيح » وتفسير الصحابي عندهما مسند » . وكذلك في‎ 
عقب حديث أبي هريرة : كان فيكم أمانان مضت‎ ) 


المبتجث التجامس (6/ا) 

ثم قال : , والحق إِنَّ ضابط ما يفسّره الصحابي إن 
غان مال غال الاجدياة فيه :ولا عقولا عن لساك 
العرب » فحكمه الرفع » وإلا فلا » كالإخبار عن الأمور 
الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية 
كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن 
عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص » فهذه 
الأشياء لا محال للاجتهاد فيها فيحكم طا بالرفع » . 

ثم قال : , وأما إذاة لدتو انه علق شكتم برعي 
فعضل اناتيكون ذلك مسعفادا عدن الت 15 وعين 
القواعد » فلا يجزم برفعه . وهذا التحرير الذي حررناه هو 
معتمد خلق كثير من الأئمّة كصاحبي الصحيح , والإمام 
الشافعي » وأبي جعفر الطبري » وأبي جعفر الطحاوي , 


إحداهما وبقيت الأخحرى ... الحديث » قال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرّحاه » وقد اتفقا على أن تفسير 


لمبحث التخامس ) 
وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند » والبيهقي » وابن 
عبد ال ىعري ناز انه موصي شق الكمنا كان 
المفسّر له من الصحابة من عرف بالنظر في الإسرائيليات 
كمسلمة أهل الكتاب مثل : عبد الله بن سلام وغيره 
كفا انه و عمو ون الععاضى وا نه كناخ ممصن ليق 
وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب . 
فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور الب قدّمنا 
ذكرها الرفع لقرّة الاحتمال ؛ والله أعلم» . ”ا 

رض افك انو كيين اق دن ةعرت 
السخاوي (ت 507 ه ) على شيخه ومن سبقه كابن 
حزم في هذا الاستثناء - مسألة الأخذ عن أهل الكتاب - 
واعتراضه قوي » وهو في موضعه . وهذا هو اللن 
بأصحاب رسول الله يه ورضي عنهم » وقد اختارهم 
الله لحمل الرسالة إلى الأمّة من بعد وفاة نبيّها عليه أفضل 


ا الفكا ف 0082 


المبتحث التخامس /ا/ا ) 


الضلاة وآاركن السليم .+ 

فقال رحمه الله بعد أن أورد كلام شيخه في هذه 
المسألة : , وي ذلك نظر » فإنه يبعد إن الصحابي 5 
بالأحذ عن أهل الكتاب يسواغ حكاية شيء من الأحكام 
الشرعيّة الى لا بحال للرأي فيها مستنداً لذلك من غير 
عتزو ورب قله تعالى : ف[ أوَليَكفهمأدا ََاعَليِكَ 
الكانية 4 '" التي حسم البخارئ إلى تبيسين قولنه 6ه : 
ا 00 
مما وقع فيه من التبديل والتحريف بحيث ممى ابن عمرو بن 
العاض مهمه البوية + السادفة احيوازا عن الصحيفة: 
لوفو" مر كراد نام سبال الشوزية التتء كنا 
قيل به في : ,أمرنا و نهينا و كنا نفعل , ونحو ذلك » 


. ) ه١‎ ( سورة العنكبوت - الآية‎ 4١9١ 
نص الحافظ ابن سعد ف الطبقات (5 / 7057 ) على هذه‎ )١؟(‎ 
التتستمية د‎ 


المبعحث العجامس اللي 
فحاشاهم من ذلك خصوصاً وقد منع عمر ؤ ذه كعباً من 
الحديث ذلك قائلاً له 0 لم زكنه أو لألحقنك تار 


القردة «( 3 1 وأصرح 5-8 منعابن عباس له ولو وافق 
ناماب رقال' ارس دين زا ذالم كر كذا نين عن 
مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة ... إلى أن قال : ولا 
ينافيه ,, حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج ,''» فهو خاص با 
وقع فيهم من الحوادث والأخبار امحكيّة عنهم » لما في ذلك 


002 
من العبرة والعظة » ولمافيها من الأعاحيب ,» . اه 


ل 


000 


أعلام النبلاء ( ؟ / .)50١- 5.٠.‏ 
9؟) رواه البخاري في الأنبياء - باب ما ذكر عن بين إسرائيل 


( الصحيح مع الفتح 5 / 4914 ح 5175١‏ ). 
(9) فتح المغيث للسخاوي ( .)١85- 15١/1١‏ 


المبتحث التجامس 20739 
ل الل ك0 
الفمنير ها بتكنا عه معرفه تزفق البالاقة واللعة سير 
مفرد مفرد ؛ أو يكون متعلقا بحكم شرعيّ و نحو ذلك ما 
للرأي فيه محال » فلا يحكم لما يكون من نحو هذا القبيل 
بالرفع لعدم تحدم إضافته إلى الشارع . أما اللغة والبلاغة 
فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بامحلٌ الرفيع. وأما 
الأحكام فلاحتمال أن يكون موحقادا بز الت اعد 5-5 
هو معدود في الموقوفات 7 

ا 57 
ولا محال للرأي فيه كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا أو 
الآخرة أو الحنة أو النار ء أو تعيّّن ثواب أو عقاب ونحو 
للق حدق عسي وزو كتقو مسار +#انيت اهوت افو ل 7 
من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء 0 أحول , فأنزل 


الله : ا ساو حَرثْلكم 4 الآية, 


. والحديث سبق تخريجه‎ ») ١47/01١ ( فتح المغيث‎ )١( 


)86٠١( الخاتمة‎ 


وفيها أهم النتائج الى توصلت إليها في هذا البحث : 

أولا : يمكن تقسيم الصيغ الواردة في هذا البحث إلى 
فسمين : 

١‏ - ما كان منها بصيغة الجمع ودالة على تكرار 
القول أو الفعل من الصحابة مثل قول الراوي : كانوا 
يفغلزت علا كنا تقول كذ كانوا لايرؤن باسنا بكداء 
أمرنا أو نهينا عن كذا ونحو ذلك » فهذه محمولة على الرفع 
إلا ما استثي من ذلك واتكآن يكو الفها قاف غالبا : 

؟ - ما كان بصيغة الإفراد كقول الصحابي أو فعله 
أو تفسيره » فهو محمول على الوقف إلا ما استثئئ من 
وتلق ع #التقييى الععانى تتصين انول »وها قالضة 
الصحابيّ أو فعله ثما لا مجال للرأي فيه فيكون مرفوعا 
00 

ثانياً : إِذّ من أمثلة ما لا محال للرأي فيه ما يأتي : 

١‏ - الإخبار عن الأمور الماضية كقصص الأنبياء وبدء 


التخاتمية )481١(‏ 
الخلق ونحو ذلك . 
يكون في اليوم الآخر وصفة الجن والنار ونحو ذلك . 

م - الإخبار عن عمل أنه طاعة أو معصية ويحصل به 
واب مخصوص أو عقاب مخصوص . 

ثالثا : يمكن تقسيم تفسير الصحابي للقرآن إلى ثلاثة 

١‏ - ما كان ف تفسير مفرد مفرد أو استنباط حكم 
ونحو ذلك فهو موقوف . 
رفو + 

م - ما كان من التفسير ثما لا مجال للرأي فيه فهذا - 
أيضا - مرفوع . 

وأضا + إذ هذه الناضيق مر النائفة لبر كا وين 
المرويّة بهذه الصيغ تدخحل تحت تقرير رسول الله يل : 


اللخاتمة (651) 
وتقريره يِه أحد أقسام السنة » إذ السنة ما أضيف إلى 
الي ي من قول أو فعل أو تقرير , لهذا اهتمت جل 
كتب أصول الفقه بذكر هذه المباحث » وعلى وجه 
الخصوص المباحث الأول والثاني والثالث والرابع . 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على خير خلقه 
محمد هي وعلى آله وصحابته أجمعين 


الفهارس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
أضعة السنة 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم صل 
ل بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
أمرنا - أو قال : نهيئا - ألا نزيد أهل الكتاب 


2 
ع 


أمِرنا أن مخرج إلى العيدين العواتق وذوات الخدور 
إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة يوم عرفة 
تقاتلون قوم صغار الأعين 

جلد رسول الله يْهٌ في الخمر أربعين » وجلد ا 
حدثوا عن بن إسرائيل ولاحرج 

سنة أبي القاسم 

السئة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى 

شر الطعام الوليمة » ومن لم يحب الدعوة 

الشفاء في ثلاث : شرطة محجم » ولعقة عسل 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

كان أصحاب رسول الله يه يقرعون بابه بالأظافير 
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كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى 
كان يقال : صائم رمضان في السفر كال مفطر 
كان يقال في أيام العشر بكلّ يوم ألف يوم 
كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه 

ان دن 17و إذا رون سكهنا 

ل رف كر وان رض ناما نكن عون 
كنا نؤمر بقضاء الصوم 

كنا نتتمضمض من اللبن ولا نتوضّأ منه 

كنا بجامع فنكسل ولا نغتسل 

كنا نخرج صدقة الفطر في زمان رسول الله ول 
كنا نخيّر بين الناس في زمن الي ويه فنخيّر 
كنا نعزل على عهد رسول الله وَل 

كنا نعزل والقرآن ينزل 

كنا نقول ورسول الله يد حي : أفضل أمّة 
له الليشوا علينا سبة لبينا 

لت زركنه أو لألحقنك بأرض القردة 

ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن 


من أتى امرأته من دبرها في قبلها حاء الولد أحول 
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عون 


الفمارسر, اام 
هق أت شتاخخرا أو غتراها ققد حقو ها انزل 

من السنة إذا تزوّج البكر على الثيب أقام عندها 

وروالئحة لقان برد امد 

من صام اليوم الذي يشلك فيه فقد عصى أبا القاسم 

الناس تبع لقريش 

تشاع كاسيات عاريات: مائللات غمياللات 

نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ 

نهينا عن اتباع الحنائز ول يعزم علينا 
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فهرس المصادر والمراجع 
الأدب المفرد - للبخاريئ + المكنة الأثرية ».يا كستان 
الأم - للإمام الشافعي » دار المعرفة » بيروت 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي » تحقيق شكر الله بن نعمة الله 


التيضرة التذاكرة:ق."الأضول خ الشهيرازي »دان الفكى : 
دمشق 
تحريد التمهيد - لابن عبد البر . عالم الكتب » بيروت 


تخريج أحاديث اللمع - للغماري » عالم الكتب » بيروت 


تدريب الراوي - للسيوطي » مكتبة الكوثر » الرياض 


التقييد والإيضاح - للعراقي » دار الحديث » تحقيق راغب 
الطاج 

التمهيد - لابن عبد البر » طبعة وزارة الأوقاف المغربية 
جامع الأصول - لابن الأثير » تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط » مطبعة الملاح 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - للخطيب » 
مكتبة المعارف » تحقيق محمود الطبحان 

سئن أبي داود السجستاني » طبعة عزت الدعاس 


الفمارس (86/8) 

» سنن الدارقطبي » مكتبة الثقاف لعبد هاسم اليماني‎ -١ 
المدينة‎ 

-١ 4‏ السنن الكبرى للبيهقي » دار الباز » مكة » تصوير عن 
الطبعة الهندية 

-١‏ سنن النسائي » مكتبة المطبوعات الإسلامية » حلب 

5- سير أعلام النبلاء - للذهبي » مؤسسة الرسالة 

-١7‏ شرح التبصرة والتذكرة - للعراقي » المكتبة العلميةء 


بيروات 

4- شرح صحيح الإمام مسلم - للدووي » المطبعة المصرية 
ومكتبتها 

9- شرح الكوكب انير - للفتوحي الحنبلي » طبععت جامعة 
أم القرى 


-٠‏ صحيح الإمام البخاري » المطبوع مع فتح الباري » طبعة 
المكتبة السلفية » القاهرة 

-١‏ صحيح الإمام مسلم » تحقيق فؤاد عبد الباقي » تصوير دار 

- طبقات ابن سعد » دار صادر » بيروت 


التكار (69) 

7" العلل - للدارقطينٍ » دار طيبة » الرياض » تحقيق محفوظ 
الرحمن 

4 1- علوم الحديث - لابن الصلاح » المكتبة العلمية » المدينة ء 
تحقيق نور الدين عتر 

5- فتح المغيث - للسخاوي » إدارة البحوث العلمية بالجامعة 
الملقية + نارين 

7- قواطع الأدلة - للسمعاني » رسالة دكتوراه مطبوعة على 
الآلة الكاتبة » تحقيق عبد الله بن حافظ الحكمي 

7- كشف الأستار - للهيئمي » مؤسسة الرسالة 

- الكفاية - للخطيب » دار الكتب الحديثة » القاهرة 

4- بججمع الزوائد - للهيئمي . دار الكتاب العربي 

"٠‏ امجموع شرح المهذب - للنووي » دار الفكر » بيروت 

-١‏ مجموع الفتاوى - لابن تيمية » جمع ابن قاسم » طبعة دار 
الإفتاء » الرياض 

5*- محاسن الاصطلاح - للبلقيئ » تحقيق عائشة بنت الشاطى 

7*- المحصول - للرازي » طبع جامعة الإمام » الرياض 

7- مذكرة أصول الفقه - محمد الأمين الشنقيطي » المكتبة 
السلفية » المدينة 


)9٠.( الفعارس‎ 

هم- مستدرك أبي عبد الله الحاكم » دار الكتاب العربي ؛ 
#روات 

7- مسند الإمام أحمد , المكتب الإسلامي » بيروت 

ا مسند أبي داود الطيالسي » دار الكتاب اللبناني و دار 
التوفيق 

8" المسودة - لآل ابن تيمية » مكتبة المدني » القاهرة 

8- مصنف ابن أبي شيبة » دار القرآن والعلوم الإسلامية , 
كراتشي » باكستان 

-4٠‏ المعجم الكبير - للطبراني » تحقيق عبد امحيد السلفي 

1- معرفة علوم الحديث - للحاكم , المكتب التجاري » 
يروت 

5- الموطأ - للامام مالك بن أنس » فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء النزاث العربي 

© - نزهة النظر - لابن حجر ء المكتبة العلمية » المدينة » تحقيق 
نور الدين عتر 

44- النكت - لابن حجر » طبع ا مجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية 


المبحث الأول : قول الصحابي : كنا نقول 
كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا 


تنبيهات الأول 


المبحث الثاني : "قول الصحابي : 
أميرنا بكذاء وثهينا عن كذا أو 
من السنة كذا 


تنبيهات : الأول 


السادس 


المبحث الثالث : قول التابعي عن الصحابي : 
يرفع الحديث» وينميه» ويبلغ به» ورواية 


ته في فلل الغانعن اتن اليفة كنذا 
وكانوا يفعلون ونحوه . 


ليس للرأي فيه مجال 


قبيل المرفوع أم هو موقوف ؟ 


الخاتمة : وفيها ذكر أهم نتائج البحث 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


أسم الكتاب 
أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة 

الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وشروط الصلاة والأربعون النو 
تفسير وبيان لأعظم سورة في القرآن 


الثقات الذين ضعفوا قُِ بعض شيو خهم 


إهن يستحق العبادة طاجيكي 


| المنتقى من الأدعية والأذكار 


د/ عبدالعزيز نور ولي 


رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد ولنختدمع ج” | الشيخ محمد جميل زينو 


طعت بتقاع درطية. رياص لسويدي 
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در صا بن حامد الرفاعي 
دأ صاح بن حامد لرفاعي 


ية الإمام محمد بن عبدالوهاب 


| الشيخ محمد جميل زينو 
دا 
اد/ صالح بن حامد الرفاعي 


لحلا 


تحقيق عبداللطيف الحيلاني 
دأ محمد أحمد لوح 

| عبدالقيوم السحيباني 

د/ محمد بن مطر الزهراني 


عبدالقيوم 


محمد برخ هد صبيحي 


/ 0 9 
د/ عسي إبراهيم الزهراني 
1 عبدالحي عمر فلاته 


2 عبدالكريم 


ا 2 
مم 


عكسيه 
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